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   الملخص
اتفاقیة  في إطار إدراجهاالاقتصادیة الخالصة ، تحولا جذریا في قانون البحار، بحیث أن المنطقة  استحداث شكلی

  .طویلةلقرون  المحیطاتالحریة الذي حكم البحار و ، أدى إلى كبح مبدأ 1982 المتحدة لقانون البحار لعامالأمم 
 البحر الإقلیمي خصائصلتساؤل بخصوص هذه المنطقة ، هو طبیعتها القانونیة التي تجمع بین إن الأمر الذي یثیر ا  

  .، أنتجت طبیعة من نوع خاصع وجود بعض التكییفات هنا وهناكم أعالي البحاروخصائص 
لقد حاول واضعوا الاتفاقیة التوفیق بین مصالح متناقضة ، مصالح الدول السائرة في طریق النمو التي تنادي 

العظمى التي تتمسك بمبدأ  و مصالح الدول البحریة، لتحقیق التنمیة المنشودةبفضاءات بحریة جدیدة قرب شواطئها 
  .المنطقة دون أن تمس إحداهما الأخرى و ترتب عن ذلك أن كلتا الفئتین اكتسبت حقوقا على ،الحریة

 ،الساحلیةالدولة   1982اتفاقیة الأمم المتحدة لعام  طبیعة قانونیة ،المنطقة الاقتصادیة الخالصة،، :الكلمات المفتاحیة 
  .حقوق

Abstract :The exclusive economic zone, constitutes a radical transformation of the law of seas.The 
creation of this zone, has curbed the principle of freedom that has governed seas and oceans for 
centuries.What raises the question about this region is, its legal nature, which combines betweenpropertiesof 
the territorial sea, and the high sea.The framers of the convention, tried to reconcile the contradictory 
interests between the developing countries, which call for new maritime spaces near their shores, and the 
interests of the great maritime countries that uphold the principal of freedom  as the result  both groups have 
aquired rights in the region without prejudice to oneanother. 
Keywords : The exclusive economic zone , Legal nature ,United Nations Convention on the law ofthe sea, 
Coastal state , Rights 

  منور فریدة: المؤلف المرسل
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  المقدمة 
ات القانون الكلاسیكي المتمثل في اتفاقی منازعة كانت،حداث المنطقة الاقتصادیة الخالصةفي استالبدایة  نقطة

و منها ، في إعداده كونها لم تشارك،الاستعمارنیر بعد تحررها من  من طرف الدول التي نشأت حدیثا 1958 جنیف لعام
، زیادة على اعتبارها هذا 1960و1958عامي المنعقدة بجنیف بین الجزائر التي لم تحضر مؤتمرات  قانون البحار 

  .یجب تصحیحه الأخیر مغلوطا  تاریخیا
إن الحصول على منطقة اقتصادیة خالصة ، كانت من بین أهم مطالب الدول السائرة في طریق النمو في إطار المؤتمر 

و ، الموجودة على تخوم میاهها الإقلیمیة، أهمیة الموارد البحریة الدول المستقلة حدیثاهاته عرفت، حیثالثالث للأمم المتحدة
  .التي كانت تسعى إلى تحقیقها الزیادة التي یمكن أن تضیفها في تحقیق  التنمیة المنشودة

یعتبر الذي ، أعلن ممثل السنغال لدى لجنة الأعماق البحریة ، أنه یجب التفرقة بین مفهوم المیاه الإقلیمیة 1972ففي سنة 
إلى الحصول على  و مفهوم مناطق الصید الذي یعد اقتصادیا محضا ، و یرمي او سیاسی ا، استراتیجی امفهوما عسكری

  . مناطق بحریة جدیدة لاستغلال أكثر عقلانیة للموارد البحریة
هذه  مخزونساسي لكل دولة تبحث عن تحقیق التنمیة الشاملة  و الدوافع الاقتصادیة غدت الهدف الأ ، فإنو بالتالي   

  .، خصوصا مع الارتفاع المستمرللاحتیاج إلى الغذاءشكل موردا حیویایالمناطق الجدیدة 
أمریكا من إن ثقل المصالح الاقتصادیة و تداخلها بالموارد البحریة ، زاد من حدة النقاش حول هذه المسألة و انظمت دول 

أدلى ممثل الشیلي سنة ، حیث في جلستها الثامنة و الأربعینالأعماق البحریة، من خلال ممثلیها لدى لجنة ة إلیهاللاتینی
یة، هو بالأساس تفاوض أن التفاوض بخصوص الحدود البحر "، بتصریح قال فیه بخصوص تحدید المناطق البحریة 1973

شواطئها إنما تطالب بتراث بحري لا یمكن فصله عن إقلیمها  ، و الدولة حین تطالب بالموارد الموجودة قربحول الموارد
  .1"البري
المتحدة لقانون  في إطار اتفاقیة الأممكل تلك الجهود المبذولة خلصت إلى استحداث المنطقة الاقتصادیة الخالصة    

 .بمثابة قلب موازین قانون البحار الذي اعتمد على الدوام على مبدأ الحریة ، و كان هذا الأمر1982البحار سنة 
، و  19943فإنها اكتفت باستحداث منطقة الصید المحفوظة سنة  ، رغمذلك2لى الاتفاقیة المذكورةعالجزائر  صادقت
 .لتفرج عن هذا المولود الجدید 2018حتى عام  انتظرت

، و قد یعود اتخاذ هذا الموقف إلى  1قبل أن تستحدث منطقتها الاقتصادیة الخالصة لقد تحفظت الجزائر لسنوات طوال
إلى منح الأولویة للملاحة التجاریة و تسهیل قد یعود ذلك یثیرها تحدید الحدود البحریة ، كما قد صعوبة المشاكل التي 

  .2حركة البوارج الحربیة التي تعبر المتوسط
                                                             

1-BOUSHABA Abdelmadjid : L’Algérie et le droit des pêches maritimes, thèse pour le doctorat d’état en 
droit international public, université MENTOURI  (Constantine) faculté de droit , département droit public , 
décembre 2008 p. 62 

  1996جانفي  24مؤرخة في  6ج ر رقم 1996جانفي  22المؤرخ في  53 – 96المرسوم الرئاسي رقم  - 2
مؤرخة  40المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالصید البحري ج ر رقم  1994ماي  28المؤرخ في  13-  94المرسوم التشریعي رقم  - 3

  1994 جوان 22في 
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مقارنة بالفضاءات  نونیة لهذا الفضاء البحري الجدیدالطبیعة القاما، هيفي هذا الصدد تثارالاشكالیة التي و علیه فإن 
لدولة لتولد تالحقوق التي  ما هي بالتالي) الراءبكسر (مستغرقة لها و أ) بفتح الراء(سواء كانت مستغرقة فیها البحریة الأخرى

  ؟الاقتصادیة الخالصةفي نطاق منطقتها نتیجة لهذه الطبیعة القانونیة  ساحلیةال
ذات المنهج التحلیلي و ذلك بالتصدي لتحلیل نصوص الاتفاقیة المذكورة ، منهجینلقد اعتمدت في هاته الدراسة على 
 البحریةلبعض الفضاءات للمقارنة بین الأنظمة القانونیة  ،زیادة على المنهج المقارن، الصلة بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة

  .طبیعتها القانونیة أتوصل إلى استنباط، لكي الجدیدةلمنطقة هذه االقانوني ل و النظامالتقلیدیة 
، و ذلك ونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، الطبیعة القانأساسیین جزءینإلى  البحث تقسمالسابقة ، للإجابة عن التساؤلات

( لهاأو المستغرقة ) بفتح الراء ( فیها عن طریق استخلاص نقاط التمیز بینها و بین الفضاءات البحریة الأخرى المستغرقة 
، بكل للدولة الساحلیة على هذا الفضاء نتیجة لهاته الطبیعة ، تطرقت إلى الحقوق التي تترتبكجزء ثان، و )بكسر الراء 

  .مع الدول المجاورة أو المتقابلةت ما تثیره المسألة من اشكالا
  الطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة : المبحث الأول 

، منها لهذا الفضاء البحري الجدید القسم الخامس تعرف أیضا،أو دستور البحر كما لقد خصصت اتفاقیة مونتغو باي    
الإقلیمیة و المنطقة التي تقع وراء المیاه "أین اعتبرته تلك  ،منها 55في المادة  أبرزت طبیعته القانونیة عند تعریفهو 

  ."و التي تخضع لنظام قانوني خاص أعدته هاته الاتفاقیة المتاخمة لها
كل من المیاه الإقلیمیة و أعالي البحارو بذلك فهي تعتبر الجدید الذي خرج لیختلف عن النظام القانوني النظام الخاص فهذا

الطبیعة القانونیة لهذه المنطقة  لقد ثار جدل واسع حول.19823الأمم المتحدة لقانون البحار لعام به واضعوا اتفاقیة 
البحار، أم أنها  ي، أم أنها تعد جزء من أعال الساحلیة مساحة خاضعة بشكل كامل لسیادة الدولة  يالبحریة ، فهل ه

جوانب  استنباطبالفضاءات البحریة الأخرى و  مقارنتهاإجراء و لبیان طبیعتها  یجدر ، مساحة بحریة ذات طبیعة خاصة
  .تمیزها عن هذه الأخیرة

   

                                                                                                                                                                                                                             
المتضمن استحداث منطقة اقتصادیة خالصة عرض السواحل الجزائریة ج ر  2018مارس  20المؤرخ في  16- 18المرسوم الرئاسي رقم  - 1

   2018مارس  21مؤرخة في  18رقم 
2 -Article de Roberto PATRUNO : L’action du REMPEC en Méditerranée depuis 1976 Sous direction de  
Daniel BARDONNET et Michel VIRALLYM : Le nouveau droit de la mer –Editions PEDONE Paris 1983 
p. 100 
3-Arnaud MONTAS : Droit martitime – 2ème edition , Vuibert, Aout 2015 , Paris p.11 
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  )بفتح الراء( تمیز المنطقة الاقتصادیة الخالصة عن المناطق المستغرقة فیها: المطلب الأول 
تغرق تس، البحر الإقلیميقاس علیها یمیل بحري نحو أعالي البحار بدایة من خطوط الأساس التي  200بامتدادها إلى 

  .المتاخمة وصولا إلى الجرف القاري تها، بدایة من المیاه الإقلیمیة و منطقمجالات بحریةالمنطقة الاقتصادیة الخالصة
، هو استخلاص الفوارق بین هذه المنطقة و الفضاءات التي تحتویها من خلال دراسة الأنظمة وما یشدنا في هذه الدراسة

 .لوصول إلى طبیعتها القانونیةالقانونیة لكل منها، و بالتالي ا
  البحر الإقلیميتمیز المنطقة الاقتصادیة الخالصة عن  :الفرع الأول 

المدى الذي یمكن أن  بحدد امتدادهالإقلیمي، و  البحرنظریة حول  1703سنة  Bynkershoekوضع الهولندي قدیما ، 
 .المسافة من البحر التي تخضع للأرضتصله الأسلحة  الموجودة على الیابسة  في اتجاه البحر، أو هي 

على أي إقلیم یجب على الدولة  نه  للمطالبة أو للتمسك بالسیادةأ ،تتماشى  مع المبدأ القائلالواقع  فإن هذه النظریة  في  
  .علیهو سیادتها له و توطد سلطتها  أن تثبت فعلیا مراقبتهاالساحلیة 
على حیز ضیق من البحر  یفتح لها المجال واسعا  لساحلیةلأن سیطرة الدولا، المدى یخدم القوى البحریة العظمىكان هذا 

، لكن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار مددت هذا النطاق إلى 1للنشاط  في أعالي البحار تطبیقا لمبدأ الحریة المعمول به
  .میل بحري 200حتى  لكإلى ما وراء ذ الدولة الساحلیةمیل بحري ، بل أكثر من ذلك وسعت صلاحیات  12
  البحر الإقلیميمظاهر السیادة فی: أولا 

من طرف الدولة الساحلیة ، هما نوع السیادة الممارسة حول مسألتین غایة في الأهمیة للبحر الإقلیميیدور النظام القانوني 
فقهي و لقد ثار خلاف ، لذا فأفراد المجتمع الدوليللاتصال بین و مقتضیات القانون الدولي في اعتبار هذا الفضاء مجالا 

  .فیهاالساحلیةو مدى حقوق الدولة  تهاجدل كبیر حول ماهی
من حقوق حقوق الدولة الساحلیة على المیاه الإقلیمیة  19و  18في القرنیین  قیهان فاتیل و فالین على التوالياعتبر الف 

  ، و هي للتملك، بینما رأى دوبوي أنه حق سیادة ةقابل االملكیة ، على أساس أنه
، بینما جعل منه دو لا برامدیل من حقوق صالح المشترك للبشریة في الملاحةمقیدة بال بحرها الإقلیميابطة بین الدولة و ر 

  .  2الارتفاقات الطبیعیة
على ، منها 2في الفقرات الثلاث للمادة و لكل هذه الأسباب ، حسمت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار الأمر، بنصها 

حزام "ومیاهها الداخلیة أو میاهها الأرخبیلیة إذا كانت دولة أرخبیلیة، إلى  يخارج إقلیمها البر  الساحلیةأن تمتد سیادة الدولة 
عه وباطن وكذلك إلى قا يفوق البحر الإقلیم ي، وتمتد هذه السیادة إلى الحیز الجو يملاصق یعرف بالبحر الإقلیمي بحر 

  ."يتمارس مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقیة وغیرها من قواعد القانون الدول يأرضه، وأن السیادة على هذا البحر الإقلیم
  سیادة الدولة الساحلیة على الفضاء و الصلاحیات:  1    

                                                             
1- PANCRACIO Jean-Paul : Droit international des espaces- air ;mer ;fleuves ; terre ; cosmos Armand Colin, 
Masson , Paris 1997 p. 79 

  121ص 2009دار الخلدونیة ، الطبعة الأولى ،الجزائر  - القانون الدولي للبحار: جمال محي الدین . د - 2
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تخصیص أمام  إلى ضرورةا ، فالدول قد تفطنت مبكر لبحریة المتصلة مباشرة مع الشاطئالمنطقة ا البحر الإقلیميشكل ی
بصلاحیات   بسیادة على الفضاء البحري في حد ذاته و یهاف، و تتمتع تدادا للإقلیم الأرضي، منطقة بحریة تكون امشواطئها

  . إقلیمها البري، و بالتالي ضمان سلامة بة الولوج عبر البحر إلى سواحلهاتسمح لها بمراق
الجمارك، الصید،  ،من أي مكان آخر  كالدفاع، أكثر لساحلیة في هذا الحیز من الإقلیمللدولة ا تتمركز كل المصالح البحریة

  .، فالمیاه الإقلیمیة غدت منطقة نشاط قوي إلى جانب كونها منطقة حمایةحمایة التراث الثقافي البحري و مكافحة التلوث
 إنما یختلف الأمر في الدرجة فقط، ، وأقالیمها واحدةلى الدولة ع وتجدر الإشارة هنا إلى أن طبیعة السیادة التي تمارسها

  .بحرها الإقلیميإذا ما قارنا بین سیادتها على إقلیمها الأرضي و سیادتها على 
ممارسة مواطنیها للصید البحري أو منح مثل و تنظم مختلف النشاطات  الساحلیةففي هذا الفضاء ، تشرع الدولة   

 ، ، مثلما هو الحال علیه في الإقلیم الأرضيالجمركیة، الضریبیة، الصحیةن قوانیالتطبیق ، تراخیص للأجانب للقیام بذلك
لاتقاء ، المبادئ التي أقرتها الاتفاقیات الدولیة إلىحق تنظیم النقل البحري و خصوصا في مجال المواد الضارة  استنادا 

 12في حدود  إلقاء النفایات التي تقتضي منع شروطال منها اتفاقیة ماربل التي یحدد ملحقها الثانيو خطر تلوث شواطئها 
ت إذا و قمع المخالفاحق تفقد و احتجاز السفن  ،رمت 25المیاه التي یقل عمقها عن  ، إضافة إلىمیل من الساحل

قد تسببت في إحداث اضطرابات للنظام  ،المخالفة التي ارتكبتها السفینة هذا الحق مرهون بشرط أن تكونرغم أن ، حصلت
أثناء قهر هذه المخالفات أن تلحق  الساحلیةكما یحق للدولة ، ، أو أنها متعلقة بنقل المخدراتالأرضي الإقلیمالعام على 

في المسائل  الساحلیةلة اختصاص قضاء الدو ،  1بحرها الإقلیميالسفینة إلى أعالي البحار، بشرط أن تبدأ العملیة في 
و أخیرا حق تنظیم حركة المرور، بوضع دهالیز و  سیما في حالات الاعتداء على سفنها متعلقة بالملاحة البحریة ولاال

  .2اتجاهات للملاحة
  مرور غیر المؤذيتحقیق شرط الالحق في :  2     

 بكامل صلاحیاتها، رغم ا ، و تتمتع فیهنفوذها و سیادته الساحلیةعلیه الدولة فیه و فضاء بحري تمارس  البحر الإقلیمي
فضاء للاتصال و یخدم صالح  كونهفي  المتمثلة البحر الأولى همیةالتي تعتبر ضروریة للحفاظ على أ بعض القیود وجود

  .المجتمع الدولي
فضاءات لكل في الواقع خاضعة لخصوصیة الوسط البحري ، فعلى الرغم من تجزئته إلىالساحلیة فإن سیادة الدولة ، و علیه

  .، و یشكل قبل كل شيء شبكة من الطرقات یعتبر الشاطئ وجهتهاأنه لا یعرف الحدود ، إلانظامها القانوني منها
، و لكن من حق الدولة الساحلیة أن تضمن المرور البريء في لمرور في الطرقات البحریة مضمونةو هكذا ، فإن حریة ا

  .بحرها الإقلیمي

                                                             
ائرة فرنسیة للمراقبة البحریة وجود سفینة  تحمل علم بنما في المیاه الإقلیمیة الفرنسیة ، السفینة كان مشكوك في كونها تحمل أسلحة ، حددت ط 1987أكتوبر  30في  -1

كل الطاقم  الأسلحة و الذخیرة ، تم اعتقالطن من  250للجیش الجمهوري الأیرلندي السري ، سیقت السفینة إلى میناء برست للمراقبة ، و عثر على  متنها على 
 الذي كان ایرلندي الجنسیة  بتهمة  نقل الأسلحة بهدف إحداث اضطرابات في النظام العام و إثارة الرعب  و لا یهم إن كانت  هذه الأسلحة

  . موجهة  إلى  مكان آخر  غیر التراب الفرنسي ، المهم هو أنها  عبرت المیاه الإقلیمیة  الفرنسیة
2 - PANCRACIO Jean-Paul :Ouvrage cité p  89.  
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و المنطقة البحر الإقلیمي اتفاقیة جنیف حول ذلك ، دونتھ بعد الدولي العام العرفي في القانون ھذا الحق إلى مبدأ قدیمیعود 

غیر الساحلیة بحق  تتمتع سفن كل الدول الساحلیة و" منھا  17في المادة  الأمم المتحدة لقانون البحاراتفاقیة  ، ثممتاخمةال

  ."البحر الإقلیميالمرور غیر المؤذي في 

كلمتي دودھا بتعریف بایحاتفاقیة مونتغو ،ضبطتلشروط محددة حمایة للدولة الساحلیة  الإقلیميالبحر في یخضع المرور 

حوال یجب أن یكون ، و في جمیع الأعرضیة أو الطولیة بالنسبة للشاطئالملاحة ال و، فالمرور ھ"غیر مؤذي"و  "مرور"

إلا في حالات وجود  البحر الإقلیميأو الإرساء في لھا التوقف ، و ھذا یعني أن السفینة الأجنبیة لا یحق مستمرا و سریعا

، إذن ةالساحلی الدولةالمرور الذي لا یمس بالسلامة والنظام العام و الأمن في  فھوالمؤذي ، أماغیر طارئ أو خطر یھددھا

  .1للاستفادة من حق المرور على السفینة احترام ھذه المبادئ الثلاثة

ة ضد سیادة الدولة كاستعمال القو ،منھا  19في المادة  اتصرفا یجعل المرور مؤذی 12 ھذا و لقد حددت الاتفاقیة المذكورة

  ...، القیام بعملیات الصید ، أو تلویث المیاه الإقلیمیة عمدا الساحلیة

، بإمكانھا وقف عندما تلاحظ وجود أي مخالفات، فغیر المؤذي المرور ھذا مراقبة، یحق للدولة الساحلیة من جانب آخر

ى ، و تحویل وجھتھا علبممارسة حقھا في تفقدھا، القیام بتفتیشھا لأجنبیة في میاھھا الإقلیمیةاالنشاط الذي تمارسھ السفینة 

في  مجالات  معینة ، كسلامة الملاحة  على احترام قوانینھاكما یمكن للدولة أن تعلق المرور أحد موانئھا لمتابعتھا قضائیا، 

  ، حمایة البیئة المرورو تنظیم

إجبار نوعیة بوضع تنظیمات خاصة زیادة على الأنابیب الموضوعة في الأعماق و الكابلات ارد البیولوجیة، حمایةالموو 
، أو تلك التي تحمل خاصة من السفن الخطیرة على إتباع مسارات معینة في میاھھا الإقلیمیة ، كالسفن ذات الدفع النووي

  .2مواد خطیرة
  عن البحر الإقلیمي اختلاف المنطقة الاقتصادیة الخالصة:  ثانیا

و المنطقة الاقتصادیة  البحر الإقلیميفوارق عمیقة بین ، لقد كرست اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار من خلال أحكامها
خانة الاستئثار ببعض  ، تدخل فيسلطات أقل ةتمارس في الثانی، الأول لسیادة الدولة الساحلیةخضع ی، ففي حین الخالصة

  .و ولایة في میادین محددة الحقوق داخل هذا الفضاء
  دون الفضاء البحريالسیادة على الثروات البحریة : 1     

، انتصارا كبیرا حققته البلدان السائرة في طریق النمو، بفضل الجهود التي بذلتها عبر المنطقة الاقتصادیة الخالصةتعتبر 
  .مسار طویل

هذا، و لقد كان للدول الإفریقیة في تحقیق هذا الإنجاز نصیب الأسد، بحیث یقال أن قبول هذه المنطقة من طرف الدول   
بعدوا آراء دول ، الذین است"حنكة المفاوضین الأفارقة"د إلى البحریة الكبرى التي كانت تتمسك بمبدأ حریة أعالي البحار، یعو 

                                                             
البحر الأسود ، مما أثار احتجاج الاتحاد السوفیتي و   Caronو  Yorktownعبرت  بارجتان حربیتان أمریكیتان ، هما  1986في سنة  -1

وفر الذي اعتبره استفزازا له ،هذا المرور الذي اعتبر غیر برئ ، والذي لم یكن حتما كذلك ، كان غیر مؤذي  طبقا لأحكام القانون الدولي لت
  PANCRACIO Jean-Paul :Ouvrage cité p.90 .شروطه

2 - PANCRACIO Jean-Paul :Ouvrage cité p  91.  
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أین تمارس الدولة الساحلیة سیادة كاملة على مناطق بحریة وراء بحرها " البحر الحكر"رة ، التي نادت بفكأمریكا اللاتینیة
  .الإقلیمي

حقوق أهم النقاط المشتركة بین  أساس المطالبة بالمنطقة ، و بالتالي فهو من ،بالثروات البحریة  الاستئثار تبرعیو علیه ، 
، یتمثل في كون دیة الخالصة  مع فرق واحد بینهمامنطقتها الاقتصاو حقوقها في بحرها الإقلیمي الدولة الساحلیة على 

مجال یعتبر جزءا ، لأن هذا الى الثروات دون الفضاء في حد ذاته، تقتصر علعلى المنطقة الاقتصادیة الخالصة السیادة
البحر فعلى خلا اریةالاستئثلتتمتع فیه الدولة الساحلیة ببعض المزایا  بعض أحكامه ، لكن تم تكییفمن أعالي البحار

  .عتبر جزءا بل امتدادا للإقلیم البري یغور تحت میاه البحرذییال الإقلیمي
، ففي حین تتمتع الدولة  یتسم بالعمقالفضاءین بین  فالفرقالقانونیة لكلمنهما مختلفة، الطبیعة و نتج عن ذلك أن

المنطقة الاقتصادیة الخالصة مرهونة بحقوق الغیر  ، تمارس سیادة نسبیة فيلإقلیمیةبسیادة مطلقة في میاهها االساحلیة
  .فیها
  مشروطةاللاحق الملاحة :  2    

جال حق و المنطقة الاقتصادیة الخالصة في م البحر الإقلیميإلى التطابق الموجود بین  یمكن الإشارة في هذا الصدد
المرور مضمون في  كلا   فإن حقوعلیه  الدولیة،في التجارة ، الذي یعتبر عنصرا جوهریا المرور و الملاحة البحریة

  ، بحیث أن النظام القانوني  لكلیهما یحرص على تسهیل الفضاءین
  .مجال الاتصالات البحریة

  منور فریدة
المرور بحریة ، إلا أنه في المنطقة الاقتصادیة الخالصة ، یرتبط ا التطابق الموجود من حیث المبدألكن ، و رغم هذ

  .1المطلقة طبقا لمبدأ الحریة المعمول به في أعالي البحارالملاحة 
حریة "، سواء كانت ساحلیة أو غیر ساحلیة في " كل الدول"، أشارت صراحة إلى حق  58فالفقرة الأولى من المادة 

و هي  ، دون أن تخضعه للمعاییر المطلوبة في المرور في المیاه الإقلیمیةفي المنطقة الاقتصادیة الخالصة "المرور
  . السرعة و الاستمرار و عدم التوقف

   

                                                             
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص  –إشكالیة المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحر الأبیض المتوسط : یخلف نسیم  - 1

  80و  79ص  2016 12-  07قانون ، قدمت و نوقشت علنیا بتاریخ 
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  عن الجرف القاري المنطقة الاقتصادیة الخالصةتمیز : ثانیا 
، كلها، من أكثر العلاقات تشابكا بین الفضاءات البحریة لاقتصادیة الخالصة بالجرف القاريتعتبر علاقة المنطقة ا  
ما هي حدود كل منهما ، باعتبارهما یجتمعان في مكان واحد و ینطبقان على هو ، لسؤال الذي یطرح فیما یتعلق بهمافا

  .   واحدةبحریة كتلة 
  النظام القانوني للجرف القاري: 1    

بطریق الضم ، بحیث یشتمل هذا الأخیر على الأعماق البحریة و الجرف القاري  76لقد عرفت الفقرة الأولى من المادة 
، على كل الامتدادات الطبیعیة للإقلیم البري للدولة حتى الحد الخارجي للحافة القاریة أو إلى یميباطنها وراء البحر الإقل

  .البحر الإقلیمي  إذا كان الحد المذكور یوجد على مسافة أقل منهامیل بحري من خطوط الأساس التي یقاس  200
ثروات كما تعتبر حقوقا ل الاستكشاف و استغلال الالقاري بحقوق سیادیة في مجا هاهذا و تتمتع الدولة الساحلیة على جرف

  . ، لا یتمتع غیرها من الدول بهااستئثاریة
، و هذا ما أكدته ظهور هذا المفهوم القانوني هي أساس الطبیعةتكون مغمور بمیاه البحر،  البريللإقلیم  اامتدادباعتبارهو 

  في قضیة  1969فیفري  20دل في قرارها الصادر في المحكمة الدولیة للع
لدولة الساحلیة على جرفها الجرف القاري لبحر الشمال  موضحة أن الحق الذي یمنحه القانون الدولي بقوة القانون ، ل

، ینبثق عن كون هذه المناطق المغمورة بالبحر تعتبر جزءا لا یتجزأ من الإقلیم الذي تمارس علیه  تلك الدولة جمیع القاري
  1.صلاحیاتها

  المنطقة الاقتصادیة الخالصة ولجرف القاري ارق بینالفوا:  2     
لكتلة بحریة  ، نجد أنها وضعت نظامین قانونیین1982اتفاقیة الأمم المتحدة  لقانون البحار لعام  أحكامباستقراء

و تطرقت للنظام القانوني  55المادة  واحدة ، حیث تصدت للنظام القانوني الخاص بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة في
  ؟، فهل سوف یطغى أحدهما على الآخر 78للجرف القاري في المادة 

بمنح حقوق سیادیة أ منها / 1في الفقرة  التي تقر، من الاتفاقیة 56دة للإجابة عن هذا السؤال یجدر بنا الرجوع إلى الما
البحریة و  في المیاه التي تعلو الأعماق للاستكشاف و الاستغلالللدولة الساحلیة على منطقتها الاقتصادیة الخالصة 

أن الجرف القاري یشمل على الأعماق البحریة و باطنها فیما وراء البحر  76الأعماق البحریة و باطنها ، و تقضي المادة 
  .میل بحري إذا كانت الحافة القاریة أقل امتدادا من هذا الحد 200الإقلیمي حتى 

میل بحري  یخضعان  200حتى  ،بالبحر الإقلیميمیل بحري الخاص  12ن المنطقة الواقعة بدایة من وبالتالي فإ
  .لنظامین قانونیین مختلفین

، في مسألة الحقوق المتعلقة بالأعماق البحریة و منها 56لفقرة الثالثة من المادة ، فأحالت في الأمرالاتفاقیة تداركت هذا ا 
  . من الاتفاقیة المخصص للجرف القاري VI باطنها، إلى الجزء

                                                             
1 - « Le titre que le droit international  attribue ipso jure à l’état riverain sur son plateau continental procède 
de ce que les zones sous marines en cause peuvent être considérées comme faisant véritablement  partie  du 
territoire sur lequel l’état riverain exerce déjà son autorité"   BOUSHABA Abdelmadjid : Ouvrage cité p. 49 
– Voir aussi Arnaud MONTAS : Ouvrage cité p. 11 
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خلال  وني للجرف القاري و المعارضین لهو نظرا لكل هاته الأسباب، ثار جدال حاد بین أنصار بقاء النظام القان  
، و بالفوارق الموجودة بین النظامین رأیه ، مبررا موقفهالأول المؤتمر الثالث لقانون البحار، لكن في الأخیر فرض الفریق 

  .1بعد وهمي وضع بطریقة قانونیةزها أن الجرف القاري حقیقة جغرافیة موجودة بینما المنطقة الاقتصادیة الخالصة أبر 
  )أعالي البحار(المستغٍرقة لها عن المنطقة  المنطقة الاقتصادیة الخالصةتمیز : المطلب الثاني 

  ، بدأ الاهتمام منذدول العالم و تأمین الغذاء لشعوبنظرا لدور البحر في مجال الاتصالات الدولیة  
  ، و البحث عن الطرق المثلى2القرن السابع عشر بدراسة مسألة اختصاص الدول في الفضاءات البحریة

  .و منها المنطقة الاقتصادیة الخالصة للاستحواذ علیها، فبدأت ترتسم معالم مناطق بحریة جدیدة
  أعالي البحار: الفرع الأول 

أن هذا  ،، و هو یقتضيلمبادئ المستقرة في العرف الدوليو من ا مفهوما كلاسیكیا للقانون الدولي،أعالي البحار تعتبر 
لیس لأي دولة أن تدعي حق مباشرة  أي اختصاص إقلیمي علیه  أنهالفضاء لا یخضع للسیادة الإقلیمیة لأي دولة ، كما 

  .3أو إخضاع أي جزء منه لسیطرتها
ها و الاستفادة و تملكها و لا وضع الید علیها، كما أن استخدام السیطرة علیها، لا یمكن فأعالي البحار فضاءات حرة  

  .4، و هو ما یشكل مفهوم التراث المشترك للإنسانیةمنها ثابت للجمیع
  منور فریدة

  ماهیة أعالي البحار و مبدأ الحریة: أولا 
، اعة بعض القوى البحریة الأوروبیةراجع إلى كونه من صنتمیز قانون البحار باستقرار منقطع النظیر ، لمدة قرون خلت

  .المفاهیم الإیدیولوجیة و المستوى الاقتصادي المتشابه نوعیة معینة منتجمعها 
مخصص بالدرجة الأولى لتلبیة حاجیات و هو ى مبدأ أساسي و هو حریة البحار و المحیطاتبني هذا القانون عل ،علیهو 

  .5البحریة العظمىقوى اللیبیرالیة الاقتصادیة لل
   

                                                             
  88حتى  86المرجع السابق ص : یخلف نسیم  -1
  196المرجع السابق ص : جمال محي الدین . د - 2
ه الدولة في القانون ، رسالة لنیل شهادة دكتورا –أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون الدولي العام : أسكندري أحمد . د - 3

  39ص  1995معهد الحقوق و العلوم الإداریة بن عكنون ، 
  92نفس المرجع ص : یخلف نسیم  - 4

5Article deClaude DOUAY  -Sous direction de  Daniel BARDONNET et Michel VIRALLYM : Ouvrage cité 
:P.233 
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  ماهیة أعالي البحار: 1     
  الأمم المتحدة لقانون البحار لعام إطار اتفاقیة يف یختلفالبحار  يتجدر الإشارة إلى أن مفهوم أعال

  ، فإذا كانت المادة الأولى من اتفاقیة جنیف قد حددت1958 جنیف لسنة إطار اتفاقیة يعنه ف 1982
 86فإن المادة " وفى المیاه الداخلیة للدول يالبحر الإقلیم يلا تدخل ف يكل أجزاء البحر الت" بكونهاالبحار  يمفهوم أعال
 يجمیع أجزاء البحر الت"البحار تنطبق على  يقررت أن أحكام الجزء السابع من الاتفاقیة الخاص بأعال ،1982من اتفاقیة 

  ."المیاه الأرخبیلیة لدولة أرخبیلیةأو أو المیاه الداخلیة  يیملا تشملها المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو البحر الإقل
تكوین المناطق البحریة الخاضعة  يلا تدخل ف يتلك المساحات البحریة الت يالبحار ه يوبناء على ذلك تكون أعال 

حالة الدول الأرخبیلیة  يالأرخبیلیة فالمیاه المیاه الإقلیمیة و  المیاه الداخلیة و يأو ولایتها، وه الساحلیةلسیادة الدولة 
  .والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادیة الخالصة

  مبدأ حریة أعالي البحار: 2
وهو یعنى عدم إمكانیة إخضاع  ،من الكرة الأرضیة  الشاسعلهذا الجزء البحار أحد المبادئ الحاكمة  يیعد مبدأ حریة أعال

، ساحلیةكانت أو غیر  ساحلیةلحق فیهاهذه المنطقة كلیاً أو جزئیاً لسیادة أو لسلطان دولة معینة، بل یكون لكل الدولا
  .سائرة في طریق النمومتقدمة أو 

تنادى بالسیطرة على أجزاء  تاالأمور الخاصة بالبحار، فشهد القرن السادس عشر أصوادراسة كل والفلاسفة  تناول الفقهاء  
جرسیوس  يوعدم جواز إخضاعها لسیادة أحدوكان الفقیه الهولند، البحار يمن البحار و أخرى تنادى بحریة أعال

Grotius ،كتابه البحر الحر  يالبحار وذلك ف يأول من نادى بحریة الملاحة فMare liberum  الذى أكد ، 1609عام
وسیلة من یتعتبر الاتصال بغیرها من الأمم والاتجار معها عبر البحار والمحیطات الت يفیه على أن لكل دولة الحق ف
ولا یمكن لقوانین وضعیة أن تقرر ما یخالف ما قررته الطبیعة من خلال ، حرة بطبیعتهاي وسائل الاتصال بین الأمم وه

  .بعض سیطرتها على أجزاء منهاالفرض 
عام  Wilsonأصدره الرئیس الأمریكي ولسون  يالإعلان الذ ، كما برز فيالدولیة قالمواثیالعدید من  يفالمبدأ تأكد  لقد

 يها النقطة المتعلقة بمبدأ حریة أعالینكان من ب، و الأولى تضمن أربع عشرة نقطة لإنهاء الحرب العالمیة ، و1917
لتؤكدا على المبدأ باعتباره أحد المبادئ ، 1982ومن بعدها اتفاقیة  1958قیة ثم جاءت اتفا، السلم والحرب يالبحار ف

، بسبب استحداث المناطق المعنى الذي دأبت علیه هذه الحریة لم یبق لها نفس، رغم أن 1البحار يأعالالمسیطرةعلى 
  .2میل 200من الموارد البیولوجیة المستغلة تجاریا موجودة في منطقة % 99الاقتصادیة المتخصصة حیث أن 

   

                                                             
  40المرجع السابق ص : عادل عبد االله المسدي. د - 1

2 - Daniel BARDONNET et Michel VIRALLY :Le nouveau droit international de la mer – Editions 
PEDONE , Paris 1983p.196 
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  "تراث مشترك للإنسانیة"البحار أعالي : ثانیا 
عماق البحار و أ إعلان  M. PARDOخلال الجولة الثانیة و العشرین للجمعیة العامة للأمم المتحدة ، اقترح سفیر مالطا 

  .، وراء الصلاحیات الوطنیة للدول الساحلیة ، تراثا مشتركا للإنسانیةالمحیطات و باطنها
لدراسة إمكانیات الاستعمال العقلاني لموارد  ،المحیطاتتعمالات السلمیة لأعماق البحار و ، كلفت لجنة الاسو علیه 

  .الأعماق لصالح الإنسانیة جمعاء و على وجه الخصوص الدول السائرة في طریق النمو
لي وراء ، أخذت الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة قرارا یتضمن توقیف كل نشاط استغلا1969و بدایة من سنة   

  .حدود الصلاحیات الوطنیة
، اعتبرت فیه أعماق البحار و المحیطات و درت الهیئة المذكورة إعلان مبادئ، أص 1970في شهر دیسمبر من عام 

حصریا لأهداف ، و هي غیر قابلة للتملك و یجب أن تستعمل La zone "المنطقة"سمته " تراثا مشتركا للإنسانیة"باطنها 
  .1تستكشف و تستغل لصالح الإنسانیة جمعاءسلمیة ، و أن 
  أعالي البحار عنالمنطقة الاقتصادیة الخالصة تمیز : الفرع الثاني 

 الساحلیة، استجابت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لطلبات الدول حداث المنطقة الاقتصادیة الخالصةاستمن خلال 
نى هذه بعدما اكتشفت غ أعالي البحار المجاورة لشواطئها، لبسط سلطاتها على مناطق من السائرة في طریق النمو

باطنها، في ، سواء كانت في الأعماق أو غیر البیولوجیة حیثما وجدت فیها ، البیولوجیة منها والفضاءات و أهمیة مواردها
لمبدأ الحریة رغم أن  احتراما، الاقتصادي فقط و لكن الاستجابة هذه لم تكن مطلقة ، بل نسبیة تقتصر على ضمان الجانب

  . قد انكسرت الأخیرشوكة هذا 
، یمكن أن نستخلص بعض الفوارق في قة الاقتصادیة الخالصة و المنطقةو من خلال النظام القانوني لكل من المنط

  :طبیعة كل منهما 
  و الحق في الثروات حیث بسط السلطةمن :  أولا

  منور فریدة
، مما على منطقتها الاقتصادیة الخالصة، سلطات لا تعرفها أعالي البحار تخول الصلاحیات المخولة للدولة الساحلیة 

، الشيء الذي أعطى للدولة الساحلیة حقوقا في المنطقة جعل هذه الأخیرة تعرف تدرجا كلما اتجهنا نحو البحر الإقلیمي
  . كانت تبدو بعیدة المنال

  من حیث بسط السلطة:  1     
، ثمتأكدت كمبدأ نطاقلا جدال في أن حریة أعالي البحار تكرست وفقا لقواعد عرفیة في البدایة ، كانت مقبولة على أوسع

  البحار  و اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون 1958في كل من اتفاقیة جنیف لعام 
حیث یضمن هذا الأخیر إفلات التطبیق الحصري لقانون العلم ،  یحمیهامع العلم أن هذه الحریات ، 21982البحار لعام 

  .السفن في هذا الفضاء من كل تدخل أجنبي
                                                             

1-Annuaire du droit de la mer 2001 , Tome VI Pedone Paris-Article de Claude DOUAY :Le droit de la mer et 
la préservation du milieu marin p. 239 

   36ص  2010دروس في القانون الدولي للبحار ، دار بلقیس ، الدار البیضاء ، الجزائر، نوفمبر : آمال یوسفي. د - 2
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الاقتصادیة الخالصة ، فیخول فیها القانون الدولي للدولة الساحلیة بسط سلطاتها و سیادتها في مجال المنطقة أما 
و  لحریات التقلیدیة لأعالي البحار، رغم أنا 1"الحق"ق بمنط ،الاستكشاف و استغلال الثروات و ولایة في مجالات أخرى

و الأنابیب  ، وضع الكابلاتمع تطور الملاحة الجویةالتي اكتست بعدا جدیدا حریة التحلیق في الجو  ،هي حریة الملاحة 
سلطات الشرطة و ، و بالتالي فإن  )تفاقیةالامن  87المادة (باقیة فیهاو إقامة الجزر الاصطناعیة و المنشآت الأخرى 

  .2القضائیة تخضع لقانون العلم مثل ما هو معمول به في أعالي البحارالتفتیش و المراقبة و المتابعات
  من حیث الحق في الثروات:  2     

الأساس الذي قامت علیه المنطقة  ،من الاتفاقیة  56في المادة  ة لهاالحقوق المقرر یعتبر استئثارالدولة الساحلیة ب   
بیسة و المتضررة بعض الاستثناءات الخاصة بمشاركة الدول الأخرى الحوجود الاقتصادیة الخاصة ، على الرغم من 

، على خلاف لدول أخرى واقعة في نفس المنطقة ، و السماح لها باستغلال ثروات المناطق الاقتصادیة الخالصةجغرافیا
  .تشارك جمیع الدول في استغلال ثرواتها و الاستفادة من المزایا التي تتیحهاأعالي البحار التي ت

  من حیث النظام القانوني : ثانیا
بین النظامین النظام القانوني لكل من المنطقة الاقتصادیة الخالصة و أعالي البحار ، نلاحظ وجود منطقة تقاطع  ءباستقرا

التراث المشترك "مجال ، هي إخراج الثروات البحریة من هي إقرار الحریات الأربعة فیهما، مع وجود فوارق جدیة  ، و
، و تخصیصها للدولة الساحلیة دون سواها، مع بعض الاستثناءات كما سبق ذكره ، بل أكثر من ذلك ممارسة "للإنسانیة

  . یميالسیادة علیها مثلما هو الحال علیه في البحر الإقل
 و في الأخیر، یمكن القول أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة ، فضاء بحري یدخل في خانة 

 « Sui generis »3 ولا یمكن اعتبارها الساحلیة الدولة  لسیادةیخضع  يلا یمكن اعتبارها جزء من البحر الإقلیم، ف ،
  .صة و ممیزةانونیة خاحریة لها طبیعة قمنطقة ب ي، بل هیتمیز بالحریة المطلقة  البحار يجزء من أعال أیضا

ساس أن لذلك یتنبأ بعض الفقهاء ، زیادة في مطالب الدولة الساحلیة على المدى البعید و الانفراد بالحقوق المتبقیة على أ
  .4، و بالتالي استحداث مجالات جدیدة تنافس أعالي البحارالشطر الأكبر قد تم قبوله

 منطقتها الاقتصادیة الخالصة علىساحلیةالحقوق الدولة : حث الثاني المب
، ادیة الخالصة تتصل بنشاطات نوعیةالحقوق السیادیة و الولایة المعترف بها للدولة الساحلیة على منطقتها الاقتصإن 

، و بالتالي فهي تتعلق بنشاطات الصید و النشاط المنجمي و استغلال ارد البیولوجیة و غیر البیولوجیةخاصة بالمو 
 .البترول

فیما یخص الولایة ، فتمس مجالات البحث العلمي البحري ، وضع و استعمال الجزر الاصطناعیة و الهیاكل البحریة مع 
  .النشاطات ذات الاتصال بحمایة البیئة البحریة

                                                             
   93المرجع السابق ص : یخلف نسیم  - 1

2-Daniel BARDONNET et Michel VIRALLY :Ouvrage cité p. 255 
3-BOUSHABA Abdelmadjid :Ouvrage cité p.91 

  94نفس المرجع ص : نسیم  یخلف - 4
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تي تبرز ال ةالاحداثیات الجغرافی، الخرائط البحریة و قائمة و لتحقیق ذلك، على هذه الأخیرة أن تضع لدى الأمین العام
 بإعداد ،لأمانة العامةتابعةلو هي مصلحة ، بعدها یقوم قسم الشؤون البحریة و قانون البحار الحدود الخارجیة للمنطقة

، و ترسلها إلى كل الدول système d’informations géographiquesالخرائط وفق نظام إعلامي جغرافي
  .1الأعضاء

، ت فیما بینهاالنوع من الحقوق ، یسیل لعاب الدول الساحلیة ، و یحدث خلافاهذا ، و تجدر الإشارة إلى أن هذا 
لاعتراضات من ، بدأت تتعرض لبعض اباستحداثها لمنطقتها الاقتصادیة ، و الجزائرخصوصا في حالة التجاور و التقابل

  .إسبانیا و إیطالیابها ، و أقصد الدول المقابلة لها
ن أتفید ب ائریة وسفیر الجزائر في مدریدالخارجیة الجز وزارة   موجهة الى 12/07/2018لقد أصدرت اسبانیا مذكرة مؤرخة 

 ولا 20/03/2018المملكة الاسبانیة لا تعترف بالإحداثیات الواردة في الملحق الخاص بالمرسوم الرئاسي الصادر في 
لأنها لا تتماشى ومعیار خط الوسط  ،وأراضي الجزر الاسبانیة  تعتبرها بمثابة حدود بین الاقلیم الجزائري و الاقلیم القاري

المملكة الاسبانیة  ختمتقدل، و الاسبانیة و لاقتصادیة الجزائریةاو تساوي الأبعاد ، وهو ما ینشأ عنه تداخل بین المنطقة 
 اعتراضها عن طریق التعبیر عن 

 منور فریدة
الخارجي  للمنطقتین مقبول حول الحد  اتفاق ثنائي لتوصل الىوضات مع الجزائر بقصد ادخول في مفااستعدادها لل
قامت البعثة الدائمة للمملكة الاسبانیة بالأمم  ، و1982من اتفاقیة 74للدولتین وفق ما یتماشى وأحكام المادة  الاقتصادیتین

یا على التحدید الخاص بمذكرة تفید اعتراض اسبان 27/07/2018مین العام للأمم المتحدة بتاریخ المتحدة بتبلیغ الأ
  .بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة الجزائریة

موجهة الى الأمین العام للأمم المتحدة مؤرخة  ،مم المتحدة الأ لدىأصدرت مذكرة عن طریق ممثلها الدائم إیطالیا بدورها،
الجزائریة التي وردت في المرسوم الرئاسي لسنة  ها على مفهوم المنطقة الاقتصادیةتضمنت اعتراض 28/11/2018في 

، كما تؤكد ایطالیا مشروعة وخالصة لإیطالیا ، كونها تتراكب على نحو غیر ملائم مع مناطق ذات مصلحة وطنیة 2018
في  جل ذلك فإنها مستعدة للدخولأ، ومن من اتفاقیة قانون البحار 74مادة على ضرورة أن یتم التحدید وفقا لقواعد نص ال

  .2أجل التوصل الى حل  یرضي الطرفینمفاوضات من 
  على منطقتها الاقتصادیة الخالصة الساحلیة للدولة الحقوق السیادیة : المطلب الأول
الاقتصادیة  تهاعلى منطقالساحلیةالحقوق السیادیة للدولة ، قیة الأمم المتحدة لقانون البحارمن اتفا 56حددت المادة 

  .، و حق تسییر و المحافظة على تلك المواردفي حق استكشاف و استغلال المواردتتمثل هي و ، الخالصة

                                                             
1– Article de Annick de MARFFY : Laplace des organisations internationales dans la mise en application du 
régime de la ZEE -Sous la direction de Erik FRANCKX  et Philippe GAUTIER : La zone économique 
exclusive et la convention des nations unies sur le droit de la mer , 1982 - 2000 :Un premier bilan de la 
pratique des états – BRUYLANT , Bruxelles 2003  p. 53 

المناطق الاقتصادیة الخالصة في البحر الأبیض : دراسةلمصالح رئاسة الجمهوریة ، المعهد الوطني للدراسات الاستراتیجیة الشاملة  - 2
  33ص2020فیفري –خلافات في التحدید البحري ورهانات استراتیجیة، سطالمتو 
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  منطقة الاقتصادیة الخالصةو استغلال موارد الاستكشاف : الفرع الأول 
، لأن الهدف من المطالبة هي حق استكشاف و استغلال المواردالسیادیة التي نصت علیها الاتفاقیة من أولى الحقوق 

  .بالدرجة الأولى الاقتصادیة الخالصة هو الحصول على ثرواتهابالمنطقة 
 استكشاف الموارد: أولا 

في ة الموجود و غیر الحیةلاستكشاف واستغلال الموارد الحیة و استئثاریة بحقوق انفرادیة مانعة  الساحلیةتتمتع الدول 
  .1البحریة و قوة ریاحها من میاها و تیاراتها الطاقةلك من قدراتها على إنتاج  ، و ما یتبع  ذالمنطقة الاقتصادیة الخالصة

  مفهوم الاستكشاف:  1
، وما أجزائهاإجراء مسح شامل للمنطقة الاقتصادیة أو لبعض  يفالساحلیةیعنى الاستكشاف بالنسبة للموارد ، حق الدولة 

ما قد یكون ضروریاً من  ، مراحل الاستكشاف يیستتبع ذلك من تصمیم وبناء معدات التعدین والتجهیز، كما یدخل ف
حقوق للمنطقة الاقتصادیة الخالصة و  الطبیعة القانونیة أعمال الحفر والجرف وأخذ العینات الجوفیة والتنقیب، كما یشمل

ذابة المعادن وغیر ذلك من الأعمال الت الدولة الساحلیة قامت سواء  ، یستلزمها استكشاف الثروات المعدنیة يكذلك تحلیل وإ
  .منحت بصددها تراخیص لدول الأجنبیةمواطنیها أو ذلك ل فوضتمباشرة أو  الساحلیةدولة بذلك ال

 یلة  حیوانیة أو نبــاتیة معیـنةتعداد فص اث یقوم بها أفراد مؤهــلون بغرضأبـح عملیة الاستكشاف عن طریقتتم قد ، و هذا
، تعیش في عـمود الماء أو مرتبطة بالقاع وهذا لمعرفة كل ما یتعلق بــدورتها الحیاتیة من المـعیشة إلى التكـاثر أو الهجرة 

العوامل التي تؤثر في المحـیط البحري الخـاص بها و مدى تأثره بعوامل المناخ و التلوث وهذه المعطیات هي ضافة الى إ
  .  2عـمـلیة الحفظ و الإدارة سیجسدالتي ستُحدد على ضوئها فكرة الاستغلال من حیث الحجم و الفـترة و النوع  بما 

  یة الخالصةنطقة الاقتصادالمستكشف في المالبحری مصیر التراث الثقافي:  2     
حدث خلاف في الرأي بین التراث الثقافي المغمور الیونسكو حول حمایة على اتفاقیة لتوقیعخلال المناقشات التي صاحبت ا

، حول مسألة تمدید صلاحیة الدولة الساحلیة في مجال حمایة المكلفین بمناقشة بنود الاتفاقیةمجموعة الخبراء الحكومیین 
  .التراثإلى المنطقة الاقتصادیة الخالصةهذا 

، رأى منها 303من المادة  4الفقرة  اتفاقیة مونتغو باي ، وتطویر لمحتوى ففي حین رأى فریق أن ذلك یتماشى و أحكام
تمدید الصلاحیات إلى هذا  ، أنه یجب تطبیق أحكام الاتفاقیة تطبیقا ضیقا ما دام أنها لم تشر صراحة إلىالفریق الآخر

، خوفا من فتح الباب لاختصاصات أخرى قد تحطم التوازن الموجود في المنطقة الاقتصادیة الخالصة بین حقوق فضاءال
  .، و هو الحكم الذي خرجت به الاتفاقیة 3الدولة الساحلیة و حقوق الغیر

                                                             
  176المرجع السابق ص : جمال محي الدین . د - 1
  10المرجع السابق ص : دراسةلمصالح رئاسة الجمهوریة ، المعهد الوطني للدراسات الاستراتیجیة الشاملة  - 2

3-Article de Annick de MARFFY : Laplace des organisations internationales dans la mise en application du 
régime de la ZEE ,sous la direction de Erik FRANCKX  et Philippe GAUTIER : La zone économique 
exclusive et la convention des nations unies sue le droit de la mer , 1982 - 2000 :Un premier bilan de la 
pratique des états – BRUYLANT , Bruxelles 2003–p.60 
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باطن تربتها،  يالمنطقة الاقتصادیة أو ف عرق يیمكن اكتشافها ف تيعن الأشیاء الأثریة والتاریخیة ال یطرح التساؤلقد لذا 
ثار خلاف فقهي لقد. باعتبارها من بین الثروات غیر الحیة ، من حقوق سیادیة على هذه الأشیاء الساحلیةومدى ما للدولة 

و  La zone contiguëإلا في المنطقة المتاخمةلم تشر إلى ذلك ،  1982تفاقیة الأمم المتحدة لعام ن الأبشأنها ، 
  ذهب فریق إلى ، حیث  La Zoneالمنطقة 

طبقاً لنص المادة  ةالإقلیمیة للدول المیاهخارج حدود  ، أيأعالي البحارمنطقة  يیعثر علیها ف ياعتبارها مثل الأشیاء الت
لیها یعثر ع يالت يأو التاریخ ينصت على أن تحفظ جمیع الأشیاء ذات الطابع الأثر  يالت، المذكورة من الاتفاقیة  149

  .يأو الأثر  يأو التاریخ ياعتبار خاص للحقوق التفضیلیة لدولة المنشأ الثقاف منحمع ، "المنطقة"يف
  منور فریدة

یتم اكتشافها أو ي الأشیاء الأثریة أو التاریخیة التهاته حقوق سیادیة على  الساحلیةإعطاء الدولة  و رأي آخریرى ضرورة   
تتمتع على المنطقة بحقوق سیادیة كاملة  هذه الأخیرة ، باعتبار أن الخالصة  الاقتصادیة تهامنطق يالعثور علیها ف

علیه تكون كل الأشیاء الأثریة ء ، وبنافیهابخصوص استكشاف واستغلال كل الموارد الحیة وغیر الحیة الموجودة 
  .1لوحدها الساحلیة هذه المنطقة من حق الدولة يیتم اكتشافها أو العثور علیها ف يوالتاریخیة الت

 استغلال الموارد :  ثانیا
 وحیدة الخلیة وتنتهي بالأسماكتبدأ من الحیوانات الدقیقة ،البحریة علي كم هائل من الحیوانات البحریة تحتوي البیئة

  .، زیادة على المعادن و المحروقاتمتطورة النمو البحریة والثدییات
في منطقتها الاقتصادیة الخالصة في مجال الموارد الطبیعیة ، سواء  الساحلیةمجمل الصلاحیات التي تتمتع بها الدولة إن 

 كانت بیولوجیة أو غیر بیولوجیة ، ترمي إلى الاستغلال العقلاني لها و المحافظة 
علیها ، و بالتالي فإن مفهوم المنطقة یرمي إلى الحصول على صلاحیات لاستغلال الموارد و لیس تسییر المنطقة في حد 

  .2الدول الأخرى تتمتع بحقوق أخرى في نطاقهاذاتها لأن 
  استغلال الموارد البیولوجیة  :1      

یمكن لأي  بحیثمخزنا للثروة السمكیة  ،  منها المنطقة الاقتصادیة الخالصةو اعتبرت أعالي البحار  17منذ القرن    
المنافسة الشدیدة بین الدول   ثروة دائمة لا تنضب ، فزادت علیها ، وة لوقت طویلو لقد اعتبرت هذه الثر دولة استغلالها، 

  .3خلافات عنیفة بینها ور مفهوم الحریة المعروف قدیما ، وفقا لمصالح الدول إلى درجة  نشوبفتط
فكلما زاد تدعیم الصیادین  فعلا،نفذت  واع مستغلة بشكل مفرط أو أنها قدمن الأن % 69مع بدایة الثمانینات كانت حوالي 

، الشيء الذي أدى بدوره لمفرط و التآكلبعتاد متطور زادت الكمیات المصطادة ، و بالتالي تعرض المخزون إلى الاستغلالا
  تزداداعلى المدى القصیر إلى نقصالكمیات المصطادة ف

                                                             
  29المرجع السابق ص : عادل عبد االله المسدي. د -1

2-Daniel BARDONNET et Michel VIRALLY : Ouvrage citép.253  
3-LE HARDY Magali : Que reste t-il de la liberté de la pêche en haute mer : essai sur le régime juridique de 
l’exploitation des ressources biologiques de la haute mer – Pedone  Paris 2002 p. 1  
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 .1یقضي على الثروة السمكیة نهائیاسوف الأمر الذي  ، جهود الصید 
فإن الهدف من استحداث هذه المنطقة هو حمایة الثروات الموجودة فیها من منافسة الدول المتقدمة اقتصادیا  و بالتالي

علیها ، بوضع یدها علیها و استنزافها بأحدث أسالیب التقدم العلمي ، مما یؤدي إلى فنائها و یقضي على أحد الموارد 
لسنوات طوال بالمناطق المتاخمة للمیاه اتسم الصید البحری، نظرا لأن  2الغذائیة التي تحتاج إلیها شعوب الدول النامیة

 أعالي البحار و لا تعتبر مملوكة تعتبر من یق النمو، بالحریة المطلقة لأنها مناطق كانتطر میة للدول السائرة في الإقلی
  .3المخزونالذي كان سائدا حتى وقت قریب ، و هو عدم نفاذ الاعتقاد  زد على ذلك ،لأحد 

و ، لوقت طویلالجزائر كغیرها من الدول التي لم تطور مهاراتها في هذا المجال ، بقیت بعیدة عن مجال المنافسة 
میل بحري ابتداءمن  32لا تتجاوز كانت تلك المنطقة محدودة ، حیث 1994اكتفتبمنطقةصید محفوظة استحدثتهاسنة 

  .میل من خطوط الأساس من الجهة الشرقیة 52و  خطوط الأساس من الجهة الغربیة
 42001جویلیة 3المؤرخ في  11– 01القانون رقم و لكنها غیرت من موقفها و حاولت الالتحاق بالركب ، فأصدرت 

تحدید القواعد العامة لتسییر و تنمیة  الذي یهدف إلىو النصوص التطبیقیة له ، المتعلق بالصید البحري و تربیة المائیات
الصید البحري و تربیة المائیات وفقا للالتزامات الدولیة للدولة في مجال استغلال الموارد البیولوجیة و حفظها و المحافظة 

البحار  من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون 61 ةو هو ما یتماشى و أحكام الماد،  علیها في المیاه الخاضعة للقضاء الوطني
المقبولة ، و اتخاذ كل التدابیر الضروریة حق استغلال الموارد البیولوجیة مع تحدید حجم النسب الساحلیةتمنح الدولة  التي

ا منحت تشریعات هذه الأخیرة ساریة المفعول في مواجهة الغیر، إذ، كما تكون لعدم تعریض المخزون للاستغلال المفرط
ما یتعلق بوسائل الصید ، الأماكن و الفصول التي تسمح فیها بالصید احتراما للراحة فی بصددها تراخیص للاستغلال ،

  .البیولوجیة ، و الأنواع المرخص صیدها
الذي یحدد شروط ممارسة الصید البحري و  2003دیسمبر  13المؤرخ في  481 – 03المرسوم التنفیذي رقم و اشترط

أن یبحر  ئز رخصة الصید البحري الاستكشافيعلى حامنه  57المادة هو نص تطبیقي للقانون المذكور في  و،5كیفیاته
  معه مراقبون و علمیون تعینهم الإدارة المكلفة بالصید العلمي، و 

و كذا ، بالمعطیات التي تم جمعها خلال عملیات الصید البحري الاستكشافي غ الوزارة المكلفة بالصید البحريیجب تبلی
  .النتائج المحصل علیها بعد المعالجة و التحلیل

، و هو استكشاف المنطقة التي لا تزال تحد هامفي مواجهة و باستحداث المنطقة الاقتصادیة الخالصة ، تكون الجزائر 
 .و اختیار أفضل السبل لاستغلالها، علما أن إیطالیا و إسبانیا قد سبقتا إلى ذلكثرواتها مجهولة ، 

  فریدةمنور 
                                                             

1 - LE HARDY Magali :Ouvrage cité  p.6 
رسالة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون ،  –أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون الدولي العام : اسكندري أحمد . د - 2

  35ص  1995معهد الحقوق و العلوم الإداریة بن عكنون ، 
3 - BEURIER J.P, CHAUMETTE P, PROUTIERE-MAULION G. : Droits maritimes : exploitation et 
protection de l’océan Tome III – Editions Juris-Service, Lyon 1998  p. 17 

  2001جویلیة  8مؤرخة في  36ج ر رقم  - 4
   2003دیسمبر  14مؤرخة في  78ج ر رقم  - 5
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 حملات صیدفی لهاالكوطات الممنوحة نسب من الزیادة في  استفادة الجزائرو من البرامج الواعدة لقطاع الصید البحري ، 
طن  ثم   1300على التوالي ، ب 2020 و  2018 بین  سنتيالأخیر بین الفترة الممتدةالتونة الحمراء ، بحیث قدرت هذه

  .طن 1600طن و أخیرا   1398
 وینة صید،سف 14من طرف  المخصصة للجزائر قد تم اصطیادها ، فإن كل الحصة 2017یتعلق بحملة صید سنة فیما 

  .1طن خلال نفس السنة 550فخصصت حصة l’espadon، أما ما یخص صید سیاف البحرطن 1043قدرت ب 
  استغلال الموارد غیر البیولوجیة : 2      

  مستدامة في بطریقة البیولوجیة هي الثروة  المعدنیة و المحروقات التي یتیح  استغلالها غیرالموارد 
لخلق صناعات  فتح المجالت، بحیث توفر المادة الأولیة ، و  فرصا كبیرة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة، الفضاءات البحریة 

  ه العموم و تطویر جدیدة كاستغلال طاقة الأمواج و الریاح و الطاقات المتجددة على وج
الموجودة منها مثل صناعة السفن و صیانتها ،و تخلق نوعیة جدیدة من الخدمات مرتبطة باستكشاف و استغلال تلك 

  . الموارد و هو ما یعرف بالاقتصاد الأزرق
ل المحروقات ، بمناسبة البدء بعملیات استغلا Offshoreتبین الدراسات الجیولوجیة و الزلزالیة التي أجریت في منطقةال 

  .قرب الشواطئ الجزائریة ، أن هناك مخزونا هاما من المحروقاتفي البحر
ز الاتفاقات ، الذي انعقد بمقر مركNAPEC ( North Africa Petrolium Exhibition)كما أكد الخبراء خلال مؤتمر 

 5200مساحة قدرت ب متر في  1800، أن البترول موجود في عمق  2018في شهر مارس محمد بن أحمد بوهران 
، و من  2من المخزون العالمي للغاز % 30من المخزون العالمي للبترول و  % 20و قدر المخزون بنسبة ، 2كلم

  .المنتظر أن ینظم المشرع الجزائري استغلال المحروقات في البحر في إطار قانون المحروقات

و  3قانون المناجمالمشرع الجزائري في قانونین مختلفین   هانظم، فقد غلالها الثروة المعدنیة في البحرأما فیما یتعلق باست
  .5، و كان الدستور قد وفر لها الحمایة من قبل 4قانون حمایة الساحل و تثمینه

المعدنیة أو المتحجرة في  أحكام خاصة بنشاطات  البحث و استغلال المواد"عنون قانون المناجم الباب العاشر منه ب
، سیادة الدولة الجزائریة على حقوق البحث عن المواد المعدنیة أو المتحجرة  و استغلالها في همن 156 أقرت المادةو ،"البحر

  التي یمكن أن تمنح بصددها رخصا للبحث أو،  المجالات البحریة
                                                             

 13العام للصید البحري و تربیة المائیات خلال مؤتمر انعقد لدى المعهد الوطني للدراسات الاستراتیجیة الشاملة یوم الثلاثاء  مداخلة للمدیر - 1
   2018فیفري 

2-https//algeria-watch.org/?p-10371 du 28 Mars 2018 
   2014مارس  30المؤرخة في  18رقم  المتضمن قانون المناجم  ج ر 2014فیفري  24المؤرخ في  05 – 14القانون رقم  - 3
  2002فیفري  12مؤرخة في  10ج ر رقم  2002فیفري  5المؤرخ في  02- 02القانون رقم  - 4
الملكیة العامة هي ملك للمجموعة : "المتضمن التعدیل الدستوري  2016مارس  6المؤرخ في  01 – 16من القانون رقم  18المادة  - 5

ك الوطنیة ، و تشمل باطن الأرض و المناجم و المقالع و الموارد الطبیعیة للطاقة و الثروات المعدنیة الطبیعیة و الحیة في مختلف الأملا
  ".ریة و المیاه و الغاباتالوطنیة البح
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لمناجم جم الجدید المجالات البحریة بل ترك ذلك للتشریع الساري المفعول عكس قانون االم یحدد قانون المن ،الاستغلال 
منه في المیاه الداخلیة ، المیاه الإقلیمیة ، الجرف القاري و المنطقة الاقتصادیة  6/ 24القدیم الذي حصرها في المادة 

  .الخالصة
ل الأول  في الفحص الطوبوغرافي و ینقسم البحث المنجمي إلى التنقیب المنجمي و الاستكشاف المنجمي ، و یتمث

الخامات  كذا الأبحاث الأخرى المتخصصة في مؤشراتوالتعرف على الأماكن، و والجیولوجي والجیوفیزیائي 
  نیة المتواجدة على سطح الأرض من أجل تحدید صفات الخامات المعدالمعدنیة

یات والجیولوجیا المتعلقة بالبنالجیولوجیة والجیوفیزیائیة، الدراساتإنجاز  و الخصائصالجیولوجیة للأرض، أما الثاني فهو
ریف و تحلیل المعاییر النسیجیة تعالمعمق و الحفر السطحي و النقب و الأشغال التقدیریة عن طریق الحفر و إنجاز  الباطنیة

المعاییر الفیزیائیة و الكیمیائیة و تجارب التمعدن و تعریف طرق التثمین ، و إعداد دراسة ، و والتركیزات و معاییرالتمعدن
  الجدوى التقنیة و الاقتصادیة 

، حیث تشمل توقیت برنامج الأشغال المقرر إنجازها ، و كذا الأخذ بعین الاعتبار حمایة  1غلال المكمنلتطویر و است
  .المتعلقة بمرحلة ما بعد المنجمالبیئة و الجوانب 

قانون حمایة الساحل و تثمینه ، قید استخراج المواد المعدنیة من باطن البحر ، و لو تحصل المستغل على ترخیص من 
و احترم أحكام قانون المناجم  موضوعیة و قام بالدراسات اللازمةمختصة و استوفى جمیع الشروط الشكلیة و الالسلطة ال

استخراج المواد من باطن البحر إلى غایة خط تساوي العمق البالغ "المذكورة أعلاه ، بحیث وضع قاعدة عامة تقتضي منع 
و یمكن أن توسع منطقة المنع إلى أزید من هذه المسافة ، إذا اقتضت طبیعة الأعماق أو الأنظمة " خمسة و عشرین مترا

  .  البیئیة ذلك 
المؤرخ في  31 – 10و فعلا ، فقد تم توسیع هذه المنطقة ، أي منطقة منع الاستخراج عن طریق المرسوم التنفیذي رقم    
 .2الذي یحدد كیفیات توسیع أعماق البحر في الساحل و یضبط النشاطات الصناعیة في عرض البحر 2010جانفي  21

ماي  31المؤرخ في  198 – 06ض البحر إلى المرسوم التنفیذي كما أخضع هذا المرسوم النشاطات الصناعیة في عر 
  .الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة  2006

تزامن مع استحداث المنطقة الاقتصادیة  Offshoreو الملاحظ في هذا الصدد أن بدایة إجراء الدراسات في منطقة ال 
  . ، و هذا دلیل ، على أن الأنظار تتجه صوب هذه المنطقة لاستغلالها 2018س مار  18الخالصة الذي كان بتاریخ 

  منور فریدة
  تسییرالموارد و المحافظة علیها:الفرع الثاني 

في الساحلیة من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار ، إلى الحقوق السیادیة للدولة  56أ من المادة تطرقت الفقرة الأولى 
في القعر أو في باطن ،لمیاهها الإقلیمیة ، أینما وجدت مجال تسییر الموارد و المحافظة علیها ، في المیاه المتاخمة 

  .الأرض
                                                             

  .من قانون المناجم ، هي موقع معدني أو جزء منه یمكن تثمینه عن طریق الاستغلال 9/  4المكمن طبقا للمادة  - 1
  2010جانفي  24مؤرخة في  6ج ر رقم  - 2
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  تحدید الكوطات : أولا 
أن تحدد كمیات الصید المسموح بها من الموارد الحیة في منطقتها الاقتصادیة الخالصة ، لكي لا الساحلیة على الدولة 

  . تعرض المخزون للفناء، و بالتالي تتخذ كل التدابیر اللازمة لحفظ هذه الموارد
  بنفسها بعملیات الاستغلال الساحلیةالدولة  قیام:  1     

، بما یتماشى و حفظ الموارد و عدم تعریضها لخطر لجني الحصة تقوم بعملیات الاستغلال بنفسها أن  الساحلیةللدولة 
، و ذلك باحترام فترات الراحة البیولوجیة ، أي 1الاستغلال المفرط ، مع ضرورة صیانة أرصدة الأنواع ، و ضمان تجدیدها

أن تضع تنظیمات تتماشى و الانتفاع المستدام للثروات ، و علیها وقت وضع الكائنات البحریة لبیوضها ، و أماكن الصید 
  . البحریة
  الحصة لغیرها من الدول صید باقي الساحلیةترخیص الدولة : 2      

، كانعدام الوسائل أو أن بمقدورها ل بنفسها و جني الكمیات المحددةالقدرة على الاستغلا الساحلیةللدولة عندما لا تكون 
الكوطة المخصصة لها یمكنها أن تتیح لغیرها من الدول القیام باستغلال كل الكمیة أو الجزء اصطیاد جزء فحسب من 

  .المتبقي منها ، و ذلك عن طریق منح التراخیص
الطرق المثلى للوصول إلى  نظمة عن كیفیات القیام بذلك ، وأن تضع القوانین و الأ الساحلیةو لتحقیق ذلك على الدولة 

  .ید المسموح بهاالفائض من كمیات الص
  الثدییات البحریة و الأنواع كثیرة الترحال المحافظة على : ثانیا 

و كیفیة  ثیرة الترحال و الثدییات البحریةاتفاقیة الأمم المتحدة على التوالي إلى الأنواع الك 65و  64تطرقت المادتین 
  .في المنطقة الاقتصادیة الخالصة المحافظة علیها

  الأنواع الكثیرة الترحال :  1      
، العامل الأساسي في المحافظة على الأنواع كثیرة و غیرها من دول المنطقة الواحدة  الساحلیةیعتبر التعاون بین الدولة 

و قد یتم التعاون مباشرة أو عن طریق منظمات دولیة مختصة ، ضمانا للمحافظة على تلك الأنواع التي ، هذا .الترحال
لبلدان عدیدة دون  الخالصةو المناطق الاقتصادیة  البحر الإقلیميتنتقل قطعانها عبر المساحات البحریة المختلفة و عبر 

  .اعتبار لأي حدود
 الساحلیة، في حالة ما إذا لم توجد منظمات مختصة بتسییر هذا النوع من الثروات  على الدولة  64و لقد اشترطت المادة 

  .حدة أن یتعاونوا لاستحداثهاو دول المنطقة الوا
التي حددت كمیات اصطیادها عن الحمراء ، یمكن الإشارة إلى التونة كثیرة الترحال التي تعبر سواحلناو من الأنواع  

  .2طریق القرار الصادر عن وزارة الصید و الموارد الصیدیة
  حمایة الثدییات البحریة:  2     

                                                             
  178المرجع السابق ص : جمال محي الدین . د - 1
، المحدد لكوطات صید التونة الحمراء من طرف السفن التي  2010أفریل  19المؤرخ في  المعدل للقرار 2012ماي  15القرار المؤرخ في  -2

  2012ماي  20مؤرخة في  30تحمل العلم الوطني التي تمارس نشاطها في المیاه الخاضعة للقضاء الوطني ج ر رقم 
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الواحدة ، و استحداث و غیرها من  دول المنطقة الساحلیةبین الدولة  التعاون، و هی 65تطرقت إلیها المادة  نفس الأحكام
  .في حالة عدم وجودها ، المنظمات المختصة في حمایة الثدییات البحریة

 المصنفةالنقاط حیث تعتبر إحدى ،، إذاأردت الحدیث عن التنوع البیولوجي في سواحلها ، فحدث و لا حرج بالنسبة للجزائر
  ".الساخنة بیولوجیا"بتعبیر الإیكولوجیین من المناطق  أو أنها1عالمیا من ناحیة التنوع البیولوجي

حیث للثدییات البحریةسواء من من أكثر المناطق في المتوسط احتضانا تعتبر المیاه الجزائریة و تجدر الإشارة إلى أن  
، dauphin souffleur، الدلفین الكبیر المعروف ب الدلفین العادي، الدلفین الأزرق و الأبیضمنها و، كمها أو أنواعها

هذه الأنواع ، هو العلق في یطال و التهدید الذي   le ziphiusو دلفین زیفیوس   dauphin de rissoدلفین ریسو 
  .شباك الصید

  حق الولایة: المطلب الثاني 

 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار ، هو أنها تمنح نوعان من الحقوق للدولة  56إن ما یثیر الانتباه عند قراءة المادة 
حقوق سیادیة تتعلق بالاستكشاف ثم الاستغلال و قد سبقت الإشارة إلیها و ، منطقتها الاقتصادیة الخالصة لىع الساحلیة

 .النوعین من الحقوقولایة ، فما هو الفرق بین هذین 
بالموارد لوحدها دون مشاركتها من طرف  الساحلیة، فالحقوق السیادیة تعني استئثار الدولة لقد حاول الفقه بیان كلاهما  

  . 2غیرها من الدول، و الولایة هي ممارستها للحق و بإمكان غیرها مشاركتها فیه
  الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات رإقامة واستعمال الجز :  الفرع الأول

واستخدام ، والتركیباتر الاصطناعیة و المنشآتإقامة واستعمال الجز و تتمثل ولایة الدولة الساحلیة  في هذا المجال ، ب   
دارة هذه المنشآت، كذلك الولایة المتعلقة بإصدار القوانین    .الخاصة بتسییر تلك المنشآتوإ

  ماهیة الجزر الاصطناعیة و المنشآت التركیبات :  أولا
منشآت تغرس في البحر لتحقیق أهداف معینة ، كالجزر الاصطناعیة التي تعتبر جزرا مصنوعة بفعل هي عبارة 

الأنسان و لیست جزرا طبیعیة ، عادة ما تبنى فوق الأرصفة المرجانیة ، أو جزیرات صغیرة تعتبر دعامة لها ، أما 
  Les plates-formes pétrolières offshoreالبحر منتركیبات فهي تمثل مسطحات استخراج البترول المنشآت و ال

  هاته التجهیزاتعن وضع المترتبةالساحلیةالدول  التزامات:  ثانیا

                                                             
2-  KRATBI Ali : Mise en place de réseaux de surveillance environnementaux de la zone marine côtière de 
Taza ( Wilaya de Jijel ) , mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention de diplôme d’ingénieur d’état en 
sciences de la mer – Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral 
ENSSMAL, 2014  p.1 
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 ،واجبوهى بصدد ممارستها لحق الولایة أن تراعى  ، الساحلیةمن الاتفاقیة یكون على الدولة  60طبقا لنص المادة 
على وسائل دائمة للتنبیه علیها وضع الإخطار عن إقامة هذه الجزر الاصطناعیة أو المنشآت أو التركیبات كما یجب 

  .هذه المنشآت لعدم المساس بحقوق الغیر في المنطقةوجود مثل
 بشأنهاأن تتخذ و  قیم حول هذه المنشآت مناطق سلامة، إذا اقتضت الضرورة ، أن تالساحلیة لدولةعلى ا كما یجب 

  .في حد ذاتها التركیباتو التدابیر المناسبة لضمان سلامة الملاحة وسلامة الجزر الاصطناعیة والمنشآت 
  الاعتبار  يأن تحدد اتساع مناطق السلامة، مع الوضع ف ،  الساحلیةلدولة من جانب آخرعلى ا

أو  تمت إجازتهاإلا إذا ،ل هذه المنشآت متر حو  500المعاییر الدولیة المعمول بها، ولا تتجاوز هذه المناطق مسافة 
  .مناطق السلامة هذهاتساع الدولیة المختصة، ویجب أن یعطى الإشعار الواجب عن مدى  لجهاتا اأوصت به

استخدام الممرات البحریة تعیق  الجزر الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات ومناطق السلامة حولها،و في حالة ما كانت 
  .، یمنع وضع هذه التجهیزات ، لأن الأولویة في هذه المنطقة تكون لحق المرور جوهریة للملاحة الدولیة التي تعد

الجزر مثل  خاص بها يلا یكون لها بحر إقلیم، المنشآت والتركیبات و  الجزر الاصطناعیةو جدیر بالذكر ، أن هذه
أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو الجرف  يبحر الإقلیمتأثیر على تعیین حدود ال ي، كما لا یكون لوجودها أالطبیعیة 

  .يالقار 
  حمایة البیئة البحریةو یالبحر  يولایة البحث العلم : الفرع الثاني

من حیث إجراءات المنطقة الاقتصادیة الخالصة يف يولایة على كل ما یتعلق بأمور البحث العلمالساحلیةبلدولة اتتمتع 
  تنظیمه والترخیص بإجرائه والقیام بالرقابة والإشراف اللازمین لتوجیهه نحو تحقیق 

حمایتها ضمن  تعتبر، كما تدخل المنطقة الاقتصادیة الخالصة في إطار بیئتها البحریة التي  مصالحها الخاصة
  .الصلاحیات المخولة لها

  يالبحر  يولایة البحث العلم:  أولا
المتعلقة بضوابط   هامن 246نص المادة  لا سیما، لاتفاقیة في هذا المجال ل يالبحر  يولایة البحث العلمأحكامتخضع 

تنظیم البحث  ي، الحق فالساحلیةالتي منحت الدولة ، ي كل من المنطقة الاقتصادیة والجرف القار ي ف يالبحث العلم
جرائه وفقاً  يف يالبحر  يالعلم   .لاتفاقیةلمناطقها الاقتصادیة الخالصة والترخیص به وإ

  تقوم بها  يالت يالبحر  يموافقتها على مشاریع البحث العلم منح الساحلیةالدولة  كما یعتبر من ولایة  
  . خالصةمناطقها الاقتصادیة ال يف، للأغراض السلمیة في مجال البحث العلمي دول أخرى أو منظمات دولیة متخصصة 

تأثیر مباشر على  لهذا الأخیرإذا كان  تقترحه أي جهة أجنبیة، أن ترفض إجراء أي بحث علميالساحلیةدولة كما یحق لل
لهذه الدولة أو استخدام المتفجرات أو  يالجرف القار  يحفر ف، أو  استكشاف واستغلال الموارد الطبیعیة الحیة وغیر الحیة

  .أهداف المشروع غیر دقیقة، أو إذا كانت  بحریةإدخال مواد ضارة إلى البیئة ال
  البیئة البحریة حمایة:  ثانیا
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لحمایة البیئة البحریة مناسبة تراها  يالولایة الكاملة للقیام بكل التدابیر الت الساحلیةللدولة  إلى جانب البحث العلمي ، یكون
، بسبب الخالصة منطقتها الاقتصادیة في  ث البیئة البحریة ی، حیث یكون لها إصدار القوانین والأنظمة اللازمة لمنع تلو 

  . النقل البحري و التهدیدات التي تشكلها السفن
قد تسبب تلویث البیئة  يالحوادث الت للسفن أن تمر من خلالها ، لتفادي وقوع یمكنالتي طرق اختیارالكذلك  و یحق لها 

  . البحریة
  الخاتمة

، و ولایة لها، منحت حقوقا للدولة الساحلیة و ونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصةالطبیعیة القانفي الأخیر یمكن القول أن 
، بحیث یستفید الجمیع من في نفس الوقت لم تلغ الحقوق التقلیدیة لأعالي البحار لباقي الدول باستثناء الحق في الثروات 

  .متفاوتةمزایا المنطقة لكن بدرجات 
لا یسهل عمل الدیبلوماسیة یشكل أغنى المناطق البحریة، فإن هذا الأمر  ،میل بحري 200و باعتبار أن الامتداد حتى 

 ، التي علیها أن تخوض غمار المفاوضات و هي على بینة تامة بالإمكانیات التي تتیحها المنطقةمستقبلایة الجزائر 
زرق الذي  بدأت الجزائر خصوصا و أن  الاقتصاد الأ قبل ذلكات الاستكشاف على الخبراء البدء في عملیو  المستحدثة
  ،  یتطلب  العمل على مساحات بحریةتخطط  له

  .الدولة الجزائریة مستقبلامن رهانات تعد واسعة ، ما یعني أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة 
و تجدر الإشارة ، إلى أن الجزائر من الدول المجحفة جغرافیا ، نظرا لقرب شواطئها من الجزر الإسبانیة و الأراضي 

كلم ، و یزید هذا الامتداد نوعا ما قرب  8و  4یتراوح امتداده بین و أن جرفها القاري متكسر و  من جهة الإیطالیة 
، من جهة أخرى ، و قد یمكن استغلال هذا الوضع ، للحصول على  1فقط كلم 30قد یصل إلى  حیثالخلجان و الأشرام 

  .     أكبر قدر من الامتداد
، استحدث قاعدة عامة لحل )محكمة العدل الدولیة(و في حالة حدوث نزاعات مع الأطراف الأخرى ، فإن القضاء الدولي 

خط الوسط ، ثم مراعاة الظروف ، و هي قاعدة توفیقیة بین البحریة بین الدولالنزاعات المتعلقة بتحدید الفضاءات 
  .2الجغرافیة الخاصة لكل دولة ساحلیة، و في الأخیر التأكد من عدالة النتیجة

  : قائمة المصادر و المراجع 
  قائمة المصادر/ أولا 

  الدستور –أ 
 2016مارس  7مؤرخة في  14 ج ر رقم المتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  6المؤرخ في  01 – 16القانون رقم 

  الاتفاقیات  –ب 
  1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

  النصوص القانونیة  –ج 
                                                             

1- Dr. FERNANE : Cours de géologie , 2ème TCSM – Ecole Nationale des sciences de la Mer et de 
l’Aménagement du littoral ENSSMAL - 2018 
2-Paul VON MUHLENDAHL : L’équidistance dans la délimitation des frontières maritimes-Etude de la 
jurisprudence internationale–Editions PEDONE ,Paris 2016 Préface p. 1 



  535-512:، الصفحة2020:السنة، 05:، العدد57:ـ المجلد السیاسیةو المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 
  

534 
 

   36المتعلق بالصید البحري و تربیة المائیات ج ر رقم  12001جویلیة  3المؤرخ في  11– 01القانون رقم  - 1
 10ج ر رقمالمتعلق بحمایة الساحل و تثمینه  2002فیفري  5المؤرخ في  02- 02القانون رقم  - 2
  18المتضمن قانون المناجم  ج ر رقم  2014فیفري  24المؤرخ في  05 – 14القانون رقم - 3
  40المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالصید البحري ج ر رقم  1994ماي  28المؤرخ في  13-  94المرسوم التشریعي رقم  -4 
المتضمن المصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  1996جانفي  22المؤرخ   في    53 – 96المرسوم الرئاسي رقم  - 5

   6ج ر رقم  1982
المتضمن استحداث منطقة اقتصادیة خالصة عرض السواحل الجزائریة ج ر  2018مارس  20المؤرخ في  16- 18المرسوم الرئاسي رقم  - 6

   18رقم 
   78ج ر رقم الذي یحدد شروط ممارسة الصید البحري و كیفیاته 2003دیسمبر  13المؤرخ في  481 – 03المرسوم التنفیذي رقم  - 7
الذي یحدد كیفیات توسیع أعماق البحر في الساحل و یضبط النشاطات  2010جانفي  21المؤرخ في  31 – 10قم المرسوم التنفیذي ر  - 8

   6ر رقم  الصناعیة في عرض البحر ج
، المحدد لكوطات صید التونة الحمراء من طرف السفن  2010أفریل  19المعدل للقرار المؤرخ في  2012ماي  15القرار المؤرخ في  - 9

   30التي تحمل العلم الوطني التي تمارس نشاطها في المیاه الخاضعة للقضاء الوطني ج ر رقم 
  قائمة المراجع/ ثانیا 

 الكتب –أ 
   2010ي القانون الدولي للبحار، دار بلقیس ، الدار البیضاء الجزائر، نوفمبر دروس ف: آمال یوسفي. د -1

2009دار الخلدونیة ، الطبعة الأولى ، الجزائر ،  -القانون الدولي للبحار: جمال محي الدین . د -2  

الطبعة  دار النهضة العربیة  1982لعام تفاقیة الأمم المتحدة محاضرات في القانون الدولي للبحار طبقا لا: عادل عبد االله المسدي . د-3
2008القاهرة ،   الأولى  

- Arnaud MONTAS : Droit maritime , 2ème edition Vuibert , Paris , Aout 2015 4 
5- BEURIER J.P, CHAUMETTE P, PROUTIERE-MAULION G. : Droits maritimes : exploitation et 
protection de l’océan Tome III – Editions Juris-Service, Lyon 1998   
6- LE HARDY Magali : Que reste t-il de la liberté de la pêche en haute mer : essai sur le régime juridique de 

l’exploitation des ressources biologiques de la haute mer – Pedone  Paris 2002  
7- PANCRACIO Jean-Paul : Droit international des espaces- air ;mer ;fleuves ; terre ; cosmos Armand Colin, 
Masson , Paris , 1997  
8-Paul VON MUHLENDAHL : L’équidistance dans la délimitation des frontières maritimes-Etude de la 
jurisprudence internationale–Editions PEDONE ,Paris 2016 
8- Daniel BARDONNET et Michel VIRALLYM : Le nouveau droit de la mer , Editions PEDONE , Paris , 

1983  
9- Sous la direction de Erik FRANCKX  et Philippe GAUTIER : La zone économique exclusive et la 
convention des nations unies sue le droit de la mer , 1982 - 2000 :Un premier bilan de la pratique des états – 
BRUYLANT , Bruxelles 2003– Article de Annick de MARFFY : Laplace des organisations internationales 

dans la mise en application du régime de la ZEE   
 الرسائل الجامعیة  -ب 
رسالة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون ،  –أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون الدولي العام : ندري أحمد أسك - 1

 1995معهد الحقوق و العلوم الإداریة بن عكنون ، 
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أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص  –إشكالیة المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البحر الأبیض المتوسط : یخلف نسیم  -  2
  2016-  12-  07قانون  قدمت و نوقشت علنیا بتاریخ 

3-BOUSHABA Abdelmadjid : L’Algérie et le droit des pêches maritimes – thèse pour le doctorat d’état en 
droit international public  , université MENTOURI  (Constantine) , faculté de droit , département droit public 

, décembre 2008  
4-KRATBI Ali : Mise en place de réseaux de surveillance environnementaux de la zone marine côtière de 
Taza ( Wilaya de Jijel ) , mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention de diplôme d’ingénieur d’état en 
sciences de la mer – Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral 

ENSSMAL , 2014  
5- Dr. FERNANE : Cours de géologie , 2ème TCSM – Ecole Nationale des sciences de la Mer et de 
l’Aménagement du littoral ENSSMAL - 2018 

  المداخلات في الملتقیات و الندوات الدراسات ،  – ه
، لأبیض المتوسطالمناطق الاقتصادیة الخالصة في البحر ا: دراسةلمصالح رئاسة الجمهوریة ، المعهد الوطني للدراسات الاستراتیجیة الشاملة-

  2020فیفري –خلافات في التحدید البحري ورهانات استراتیجیة
بئر خادم یوم  ،مداخلة للمدیر العام للصید البحري و تربیة المائیات خلال مؤتمر انعقد لدى المعهد الوطني للدراسات الاستراتیجیة الشاملة  -

  2018فیفري  13الثلاثاء 
  قالات على مواقع الأنترنتمال -و

-https//algeria-watch.org/?p-10371 du 28 Mars 2018 
 

  
  
  
  


